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	الأصل: بالصينية/الإنكليزية

	
	

	مساهمة مقدمة من جمهورية الصين الشعبية وجمهورية البرازيل الاتحادية وكوبا

	توصيات بشأن تعزيز الشفافية في الإدارة المالية للاتحاد الدولي للاتصالات

	الغرض
الشفافية في الإدارة المالية والكفاءة في توزيع الموارد أمران ضروريان لتحقيق الأهداف الاستراتيجية للاتحاد وتعزيز ثقة الأعضاء. وبما أنه من المقرر لمؤتمر المندوبين المفوضين لعام 2026 (PP-26) أن يوجه الإدارة المالية في دورة السنوات الأربع المقبلة، تقترح هذه المساهمة توصيات ملموسة تستند إلى المناقشات التي جرت في المجلس وفريق العمل التابع له والمعني بالموارد المالية والبشرية (CWG-FHR) منذ عام 2023.
الإجراء المطلوب من المجلس
يدعى المجلس إلى النظر في التوصيات الواردة في هذه المساهمة واتخاذ الإجراءات المناسبة.
___________
المراجع
المادة 28 من الدستور، والرقم 63 من الاتفاقية، والمقرر 5 (المراجَع في بوخارست، 2022)، والقرار 94 (المراجَع في بوخارست، 2022)، والقرار 151 (المراجَع في بوخارست، 2022)، والقرار 158 (المراجَع في بوسان، 2014)، والقرار 162 (المراجَع في بوخارست، 2022) لمؤتمر المندوبين المفوضين؛ وثائق المجلس C26/55 بشأن مستجدات التحول في الاتحاد، وC26/42 بشأن مخصصات الوفورات المحققة في تنفيذ ميزانية 2025، ووثيقة المجلس C26/22 بشأن التقرير الخامس عشر للجنة الاستشارية المستقلة للإدارة (IMAC)، وC25/40 بشأن تقرير الإدارة المالية والبيانات المالية المراجَعة للسنة المالية 2024؛ ملخص مناقشات المجلس ذات الصلة: C25/105 وC24/109 وC23/104؛ ملخص اجتماعات فريق العمل التابع للمجلس والمعني بالموارد المالية والبشرية (CWG-FHR): CWG‑FHR‑22/36، CWG-FHR-21/25، CWG-FHR-20/32، CWG-FHR-19/15، CWG-FHR-17/24





1	معلومات أساسية
يواجه الاتحاد، بوصفه وكالة متخصصة تابعة للأمم المتحدة، قيوداً مالية صارمة. ومع زيادة الإنفاق على التحول التنظيمي والتطوير المؤسسي والتوسع الوظيفي، واجه الاتحاد في السنوات الأخيرة ضغوطاً متزايدة في تنفيذ الميزانية. ووفقاً لتقرير الإدارة المالية والبيانات المالية المراجَعة للسنة المالية 2024 (C25/40)، سجل الاتحاد صافي أصول سالب بقيمة 318 مليون فرنك سويسري، بزيادة قدرها 60,6 مليون فرنك سويسري في العجز عن عام 2023. وفي عام 2025، سجل الاتحاد فائضاً في الميزانية قدره 10,8 مليون فرنك سويسري. ومع ذلك، سلط تقرير الأمينة العامة (C26/42) وتقرير اللجنة الاستشارية المستقلة للإدارة (IMAC) (الوثيقة C26/22) الضوء على أن هذه النتيجة كانت مدفوعة في المقام الأول بتأخير التعيين وتأجيل التنفيذ بدلاً من المكاسب المتحققة في الكفاءة الهيكلية، كما أنها لا تمثل تخفيضات هيكلية في نفقات خط الأساس الجارية للاتحاد. وبالإضافة إلى ذلك، يبدي الاتحاد حالياً اعتماداً كبيراً على خدمات الاستعانة بمصادر خارجية في مجالات حرجة مثل الاستراتيجية والمالية (على سبيل المثال، 480 000 فرنك سويسري في عام 2023 لإشراك شركة Ernst & Young في البيانات المالية المتوافقة مع المعايير المحاسبية الدولية للقطاع العام و230 000 فرنك سويسري في عام 2024 لتكليف فريق Dalberg بتقييم الهيكل التنظيمي). وعلاوة على ذلك، لا تتوفر المعلومات الكافية عن الآثار المترتبة على الميزانية ومستويات التوظيف المتصلة بنفقات اتفاقات الخدمة الخاصة (SSA).
وقد حددت النصوص الأساسية الحالية للاتحاد متطلبات من أجل تعزيز شفافية الإدارة المالية وتحسين كفاءة استخدام الموارد. فوفقاً للقرار 151 (المراجَع في بوخارست، 2022) لمؤتمر المندوبين المفوضين، ينبغي أن يواصل الأمين العام ومديرو المكاتب الثلاثة وضع إطار شامل لنتائج الاتحاد من أجل دعم تنفيذ الخطط الاستراتيجية والمالية والتشغيلية والميزانية، "تحديد أنشطة الاتحاد وأهداف تلك الأنشطة والموارد والنتائج ذات الصلة"، "ضمان شفافية التقارير بنشر المعلومات التفصيلية، بما في ذلك المعلومات المتعلقة بجميع التكاليف المتحملة من جراء استخدام أو نشر الموارد المالية والبشرية (الخارجية أو الداخلية)." ويكلف القرار 158 (المراجَع في بوسان، 2014) لمؤتمر المندوبين المفوضين المجلس "بدراسة إمكانية إنشاء آليات تكفل تحقيق استقرار مالي أكبر للاتحاد ووضع توصيات في هذا الصدد".
وتعطي الدول الأعضاء الأولوية للشفافية في الإدارة المالية وتدعو إلى مواصلة تحسين الكفاءة المالية. ومنذ عام 2023، أجرى المجلس وفريق العمل التابع له والمعني بالموارد المالية والبشرية (CWG-FHR) مناقشات مستفيضة بشأن هذه المسألة، وتوصلا إلى اتفاق واسع النطاق على تركيز موارد الاتحاد المحدودة على الولايات الأساسية. ومنذ ذلك الحين، أطلقت الإدارة مبادرة تحول الإدارة المالية لتحسين مواءمة التخطيط الاستراتيجي والمالي والتشغيلي. ومع ذلك، مع قيام الاتحاد بإعادة هيكلة نطاق عمله وتوسيعه، تحتاج الدول الأعضاء إلى مزيد من الوضوح بشأن ثلاث جبهات حاسمة: ما إذا كانت الأنشطة عالية التأثير مازالت متماشية مع ولاية الاتحاد الأساسية؛ وما هي الآثار المباشرة أو غير المباشرة للمشاريع والأنشطة والاتفاقات الاستراتيجية والهامة مالياً على الدول الأعضاء وفئات العضوية الأخرى؛ وما إذا كان الوضع المالي للاتحاد سيظل مستداماً في ظل الأطر الاستراتيجية والمالية والتشغيلية القائمة.
2	المقترح
ينبغي ألا تهدف الإدارة المالية للاتحاد إلى تخفيف الضغوط قصيرة الأجل فحسب، بل ينبغي أن تهدف أيضاً إلى إنشاء إطار استشرافي يعزز الاستدامة المالية. وبناء على ذلك، نوصي بأن تضطلع الأمينة العامة، بالتنسيق الوثيق مع مديري المكاتب الثلاثة، بدعم الدول الأعضاء في تحسين رصد الأداء المالي وتوزيع الموارد والاستدامة التشغيلية.
(1)	تعزيز مواءمة الميزانية مع الأولويات الاستراتيجية لضمان تخصيص الموارد في جميع أنحاء الاتحاد بناء على الحاجة العاجلة والأهمية، مع توفير التمويل الكافي للوظائف الأساسية.
(2)	تعزيز الشفافية فيما يتعلق بالمشاريع والأنشطة والاتفاقات ذات التبعات المالية أو الاستراتيجية الكبيرة. وتقوم الأمانة والمكاتب الثلاثة بتقييم مواءمتها مع الوظائف الأساسية والمهام ذات الأولوية للاتحاد، وتقدم هذه التقييمات كوثائق مساهمة لكي يستعرضها المجلس في دوراته السنوية.
(3)	ضمان حصول الدول الأعضاء على معلومات مالية وتقارير أداء شاملة ودقيقة وفي الوقت المناسب. يجب أن يمتثل إنشاء أي صندوق أو احتياطي جديد للنصوص الأساسية واللوائح المالية والقواعد المالية للاتحاد، ويخضع لموافقة المجلس.
(4)	عند إطلاق أنشطة أو مشاريع جديدة ممولة حتى وإن لم يكن لها تأثير مباشر على الميزانية المالية السنوية، ينبغي إيلاء الاعتبار الواجب للآثار المالية غير المباشرة الناجمة عن استهلاك هذه الأنشطة للموارد البشرية في الاتحاد.
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
	council.itu.int/2026
	C26/80-A
	1



	2600911
	C26/80-A
	1



image1.png
ITUCOUNCIL

20260 aga
Ipasigan wdgia 2026 gilo 8 — Jupi 28

if
\!«





